
ة لي ب لى العادات والأعراف الق 84073 - حكم التحاكم إ

ال السؤ

ه ، ما حكم لت ي ب عه ق ي دف اركه ف ا المال يش لي ، علما أن هذ ب مال يقدره العرف الق ت ب ن تعويض أهل الب ل ب ائ ب قوم الق ة ، ت امرأ ل ب نى رج ا ز ذ إ

لد يحكمه ا الب . علما أنّ هذ ت ن لة الب ي ب ت من ق ن كن ا المال إ ذ هذ اعل ، وما حكم أخ لة الف ي ب ت من ق ن كن لغ إ ا المب ع هذ ي دف اركة ف المش

ل الله . ز ن ر ما أ ي غ يه من حكم ب لي مع ما ف ب ل للحكم الق ائ ب أ الق لج لك ت ل الله ، ولذ ز ن ما أ ه ب ي ي ولا يحكم ف نصران

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ان : ا التعويض المالي له صورت هذ

كارة – ع المهر مع أرش الب دف لك ، أو ب ها المكرهة على ذ ي ب ن ع المهر للمز دف ي ب ان م الز لز يُ ا ، ف ن حالة الإكراه على الز اصا ب الأولى : أن يكون خ

يب . كر والث ين مهر الب رق ب كارة هو الف لك ، وأرش الب ذ د من يقول ب كرا – ، عن ن كانت ب إ

ا . ن كراهها على الز ت إ ب ها ، التي ث ي ب ن ه ، ويعطى للمز قامة الحد علي ي ، مع إ ان ا على الز ب ا المال واج على أن يكون هذ

ق العادة والعرف . رع ، ولو واف ل هو من تحكيم الش ه ، ب ي كال ف ش ا لا إ هذ لك ، ف ا كان الأمر كذ ذ وإ

لّه ، جُ ترك  ن مالا يدرك كله لا يُ إ ا ، ف غ ا سائ ع المهر للمكرهة ، لكان هذ دف ي ب ان ام الز لز قامة الحد ، واستطاعوا إ وا عن إ ز هم عج ن رض أ ولو ف

وا الله ما استطعتم (. ق ات وقد قال الله تعالى : ) ف

ي تسهيل عه يعن ي دف ق ، ومساعدته ف ي كما سب ان ي مال الز ب ف ل هو واج ه له ، ب لا وج ه ، ف ي اركة ف ع المهر أو المش دف لة ب ي ب ام الق لز وأما إ

وب المهر والأرش . ي وج لاف ف ان الخ ي تي ب أ ا . وي ن ة وترويج الز ي القض

لة ي ب م الق لز ه ، وت ي ه ، ومن طاوعت ف ين من أكرهت علي رق ب نى ، لا ف ميع حالات الز ي ج عا ف ب اما مت ظ لك ن ة : أن يكون ذ ي ان الصورة الث

ايا ؛ وقد قال غ ن لمهور الب ي ن ق يم وت ظ ن ا ت هذ ها ، ف ن ي ما ب ي ل ف ائ ب ه الق لي ع إ لك حكما عاما ترج ا التعويض ، ويعد ذ ع هذ ي دف ي ف ان اركة الز مش ب

يثٌ ( رواه مسلم )1568( بِ خَ امِ  جَّ  بُ الْحَ  سْ كَ يثٌ وَ بِ خَ يِّ  غِ بَ  رُ الْ هْ مَ ثٌ وَ ي بِ خَ لْبِ  نُ الْكَ  مَ ي صلى الله عليه وسلم : ) ثَ ب الن

ي )4293( سائ يِّ ( رواه الن غِ بَ  رُ الْ هْ لا مَ نِ وَ  اهِ نُ الْكَ ا وَ لْ لا حُ لْبِ وَ نُ الْكَ  مَ لُّ ثَ  حِ وقال : ) لا يَ

ة ها ، ولا الإعان لي ها ، ولا التحاكم إ وز الحكم ب ة ، التي لا يج اهلي السلوم ، هو من أحكام الج لي ، أو ما يسمى ب ب ا الحكم الق ن أن هذ ي ومن الب

لَمْ اعْ ا فَ لَّوْ وَ نْ تَ إِ فَ كَ  لَيْ إِ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  ضِ مَ عْ نْ بَ نُوكَ عَ  تِ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ  لا تَ لَ اللَّهُ وَ زَ أَنْ ا  مَ مْ بِ هُ نَ يْ مْ بَ كُ نِ احْ أَ وله تعالى : ) وَ ها ؛ لق علي
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نُونَ (  وقِ مٍ يُ وْ ماً لِقَ كْ نَ اللَّهِ حُ  نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ  بْ ةِ يَ يَّ لِ اهِ جَ مَ الْ كْ حُ أَفَ نَ  و قُ اسِ نَ النَّاسِ لَفَ  راً مِ ي ثِ نَّ كَ إِ مْ وَ هِ نُوبِ  ذُ ضِ  عْ بَ بِ مْ  هُ بَ ي صِ رِيدُ اللَّهُ أَنْ يُ ا يُ نَّمَ  أَ

مْ نَّهُ  أَ نَ  و مُ عُ زْ نَ يَ ي ذِ لَى الَّ إِ رَ  أَلَمْ تَ دة/44 ، وقوله : )  ونَ ( المائ رُ افِ مُ الْكَ كَ هُ أُولَئِ  فَ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  مَ مْ بِ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ دة/49 ، 50 ، وقوله : ) وَ المائ

لالاً مْ ضَ لَّهُ ضِ نُ أَنْ يُ ا طَ يْ رِيدُ الشَّ يُ هِ وَ وا بِ رُ فُ  كْ وا أَنْ يَ رُ أُمِ دْ  قَ وتِ وَ اغُ لَى الطَّ إِ وا  مُ اكَ حَ تَ نَ أَنْ يَ و رِيدُ لِكَ يُ بْ نْ قَ زِلَ مِ  أُنْ ا  مَ كَ وَ لَيْ إِ زِلَ   أُنْ ا  مَ وا بِ نُ  آمَ

وا لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ اً مِ ج رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ مَّ لا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لا يُ بِّ رَ لا وَ ساء/60 ، وقوله : ) فَ داً( الن ي عِ بَ

ة . اهلي ه من أحكام الج الف ذ ما خ ب رع الله ون وب تحكيم ش آيات الدالة على وج لك من ال ر ذ ي لى غ ساء/65. إ ماً ( الن لِي سْ تَ

هو من أحكام ا ف الف هذ كل حكم يخ ة ، ف لا كان أو امرأ ا ، رج ب ي ن كان ث م إ كرا ، ويرج ا كان ب ذ ي إ ان لد الز ع أن يج رَ وقد حكم الله تعالى وش

طالها . ب ي إ ها ، والسعي ف راءة من ب الب ة ، التي يج اهلي الج

ر . لك من الكف ريعة المحمدية ، أن ذ ة للش الف ل المخ ائ ب ادية ، وأعراف الق لى سلوم الب وقد نص أهل العلم على أن التحاكم إ

ير من ه كث [ : ما يحكم ب ين وان لة تحكيم الق ي مسأ ر ف ر الأكب واع الكف ن راهيم رحمه الله : ” )السادس( ]أي من أ ب ن إ يخ محمد ب قال الش

هم لك من ون ذ ها ” سلومهم ” يتوارث دادهم وعاداتهم التي يسمون هم وأج ائ وادي ونحوهم من حكايات آب ائل من الب ب ر والق ائ ساء العش رؤ

لا حول ولا ة عن حكم الله ورسوله ف ب اً ورغ عراض ة ، و إ اهلي اء على أحكام الج ن اع ، ب ز د الن ليه عن ه ويحملون على التحاكم إ ويحكمون ب

.” ين وان تهى من رسالة “تحكيم الق الله ” ان لا ب قوة إ

ة لي ب لى العادات والأعراف الق وان : ” حكم التحاكم إ عن ي رسالة له ب از رحمه الله ف ن ب يز ب د العز يخ عب وقال الش

ن . اعه آمي ب ة الحق وات ياهم لمعرف ي الله وإ ن ق ن ، وف لى من يطلع عليه من المسلمي از إ ن ب يز ب د العز من عب

عد . ركاته . . . . أما ب سلام عليكم ورحمة الله وب

رى ل أخ ائ ب ي ق ه ، وف لت ي ب ي ق د ف ه يوج ن كر أ ي المملكة ؛ حيث ذ ن ف اصحي وة الن ها بعض الإخ ة عن أمور سأل عن اب ا هو الإج الداعي لهذ ف

ها : – ها من سلطان من ل الله ب ز ن ة ما أ ئ ة سي لي ب عادات ق

ة . اهلي ة وأعراف ج لي ب لى عادات ق ة رسوله صلى الله عليه وسلم ، إ اب الله ، وسن لى كت ترك التحاكم إ

اب التي قد لك من الأسب ر ذ ي لى غ ا . إ يض ة أ ي ة وعصب ا ، حمي ان هت ورا وب هادة ز ا ، أو الش ة وتعصب ها حمي هادة ، وعدم أدائ ها كتمان الش ومن

رع المطهر . ة الش الف لى مخ اس إ تدعو بعض الن

يق : الله التوف اده أقول وب صيحة لله ولعب وب الن ولوج

ة والأعراف عي ن الوض ي وان لى الق ء ، لا إ ي ي كل ش ة رسوله صلى الله عليه وسلم ف اب الله ، وسن لى كت ن أن يتحاكموا إ ب على المسلمي يج

لَى إِ وا  مُ اكَ حَ تَ نَ أَنْ يَ و رِيدُ لِكَ يُ بْ نْ قَ زِلَ مِ  أُنْ ا  مَ كَ وَ لَيْ إِ زِلَ   أُنْ ا  مَ وا بِ نُ  مْ آمَ نَّهُ  أَ نَ  و مُ عُ زْ نَ يَ ي ذِ لَى الَّ إِ رَ  أَلَمْ تَ ة . قال الله تعالى : )  لي ب والعادات الق
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نَ اللَّهِ  نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ  بْ ةِ يَ يَّ لِ اهِ جَ مَ الْ كْ حُ أَفَ ا وقال تعالى :  دً ي عِ لالا بَ مْ ضَ لَّهُ ضِ نُ أَنْ يُ ا طَ يْ رِيدُ الشَّ يُ هِ وَ وا بِ رُ فُ  كْ وا أَنْ يَ رُ أُمِ دْ  قَ وتِ وَ اغُ الطَّ

نُونَ ( .  وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ حُ

لك الحكم له وحده كذ ادة لله وحده ، ف كما أن العب ا من كان ، ف ن ر الله على حكم الله ورسوله كائ ي ب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غ يج ف

لَّهِ ( . لا لِ إِ مُ  كْ نِ الْحُ ه : ) إِ حان ، كما قال سب

صيل ، قال ف ه ت ر صاحب ي كف ات ، وف ئ ح السي ب ق كرات ، وأ م المن ة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظ اب الله وسن ر كت ي لى غ التحاكم إ ف

يمان لا إ ا ( ؛ ف مً لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ مَّ لا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لا يُ بِّ رَ لا وَ تعالى : ) فَ

د ق ر الله ورسوله ، ف ي لى غ من تحاكم إ ي كل الحقوق ، ف روعه ، وف ي أصول الدين وف لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ف

. وت لى الطاغ تحاكم إ

ل ها من سلطان . . ب ل الله ب ز ن ي الدين ، وما أ الأعراف التي لا أساس لها ف اس ب ن الن ي لا يحكموا ب ل ، أ ائ ب ايخ الق ب على مش ا يج وعلى هذ

رع المطهر ، الف الش ما لا يخ ن ب عي از ن ن المت ي ع من الإصلاح ب ة ، ولا مان رعي لى المحاكم الش لهم إ ائ ب ه ق ي ع ف از ن ب عليهم أن يردوا ما ت يج

ب لا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ( ، كما يج ن إ ن المسلمي ي ز ب ائ ار . . لقوله صلى الله عليه وسلم : ) الصلح ج ب ا وعدم الإج رط الرض ش ب

.)5/142( ” از ن ب يخ اب الات الش تاوى ومق موع ف تهى من “مج لا بحكم الله ورسوله …. ” ان وا إ لا يرض عا أ مي ائل ج ب على الق

هما ع كل من لا يض مث ة ، ف ي لى الأحكام العرف لا وتحاكما إ ان مث ن اصم اث ا تخ ذ اء” ما نصه : ” س : ما الحكم إ ت مة للإف ة الدائ ن لت “اللج وسئ

ا كانت ذ إ ر ، ف د الآخ هما دعواه ض ث كل من ن يديه ، ويب ي لسان ب هما ، ويج ن ي ائل من يحكم ب ب ايخ الق ون من مش ه ، ويرض معدالا ، كما يسمون

ي القدم وا ف ( أي : كان ة ي ب ن ج ها )ب ي رة حكم ف ي ة كب ي ا كانت القض ذ صمه ، وإ بحها لخ طئ يذ يحة على المخ ب ذ ها ب ي ة بسيطة حكم ف ي القض

ن ي ر ب تش ء من ي ا الش ا : صلحا ، وهذ دراهم( ويسمون هذ ة ب ي ب ن قدر )الج آلة حادة حتى يسيل دمه ، ولكن اليوم ت ه على رأسه ب ون رب يض

يخ ؟ لة الش ي ض ا يا ف ي هذ ما الحكم ف ( ، ف هب ك : )قاطع المذ قولون عن ي ا ف علهم هذ ف ا لم ترض ب ذ ى : إ معن ا ، ب هب ه : مذ ائل ويسمون ب الق

كرته ليس ة ، وما ذ عي ن الوض ي وان لى الق ة ، ولا إ ي لى الأحكام العرف ة ، لا إ ريعة الإسلامي لى الش ن أن يتحاكموا إ ب على المسلمي ج : يج

ه ن اها : إ تض مق الحكم ب ا ، ويقولون لمن لم يرض ب هب ها : مذ ا يسمون ة ; ولذ ي ادئ وقواعد عرف لى مب ما هو تحاكم إ ن ة ، وإ ق ي ي الحق صلحا ف

آلة رب ب ح أو الض ب وه من الذ ن ي عي م الحكم الذ وت ، ث لى الطاغ ه تحاكم إ ن ته من أ ق ي ه عن حق رج ته صلحا لا يخ ، وتسمي هب قاطع المذ

ا . رعي ه الدم ليس حكما ش حادة على الرأس حتى يسيل من

ها ا لم يعدلوا عن ذ ليهم ، إ لا يتحاكموا إ ن أ ب على المسلمي ة ، ويج ه الطريق هذ اس ب ن الن ي لا يحكموا ب ل أ ائ ب ايخ الق ب على مش ا يج وعلى هذ

ة اب الله وسن كت صوماتهم ب ي خ صلون ف اس ، ويف ن الن ي اة يحكمون ب رع ، واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي الأمر قض الش لى الحكم ب إ

قامة عد إ وت ب لى الطاغ ي التحاكم إ ر لأحد ف لا عذ رع الله تعالى، ف ى مع ش اف ن ما لا يت كلاتهم ب رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويحلون مش

ه . حان ليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سب من يتحاكم إ

ه وسلم. ا محمد, وآله وصحب ن ي ب يق ، وصلى الله على ن الله التوف وب
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تهى . اء ، ان ت ة والإف حوث العلمي مة للب ة الدائ ن اللج

ب أن لك ، كما يج رأ من ذ ب ب أن ت ل يج ه ، ب ذ ع المال ، أو أخ ي دف ا الحكم ، ولا ف ي هذ ارك ف وز لك أن تش لا يج لك : ف ا كان الأمر كذ ذ وإ

ق أحكام ا لا يطب ي لك ، ولو كان حاكمهم نصران ي ذ ر لهم ف ه لا عذ ن رع ، وأ ر الش ي طر ما هم عليه من تحكيم غ ن لهم خ ي ب لاء ، وت نصح لهؤ ت

وز لهم لا يج ه ف ق ي وا عن تطب ز ريعة قدر استطاعتهم ، وما عج يق أحكام الش لى تطب هم ويسعوا إ ن ي ما ب ي اصحوا ف ن الله ، وعليهم أن يت

ة . اهلي ة الج ي الإسلام سن ن ف ي غ ت مين مب ن آث عي رّ وا مش لا كان يه من المصلحة ، وإ ه ، مهما رأوا ف ي إحداث حكمٍ ف

ا : ي ان ث

لها . مهر مث م ب ي يلز ان ن الز إ ا ، ف ن ا أكرهت على الز ذ ة إ لى أن المرأ لة إ اب ة والحن عي اف ة والش هاء من المالكي ق مهور الف هب ج ذ

كارة ؟ هل لها مع المهر أرش الب كرا ، ف ن كانت ب إ ف

ما ن كارة ، وإ وب أرش الب لة هو عدم وج اب د الحن هب المعتمد عن هاء ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، لكن المذ ق لك بعض الف لى ذ هب إ ذ

قط . ل ف ا مهر المث ن ذ المكرهة على الز أخ ت

طأ . اب العمد ، لا الخ نى من ب لة ، لأن الز تحمله العاق ا المهر لا ت ة على أن هذ ه المالكي ب ون

ا . ب ي كرا كانت أو ث ا ، ب ن وا مهرا للمكرهة على الز ب لم يوج ة ف ي ف الف الحن وخ

يث . ب ه خ ن يخ الإسلام ، وقال عن المهر : إ ارها ش ت وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، اخ

ا : الث ث

ة لث الدية ، والمالكي ه ث ن لة على أ اب ة والحن ي ف الحن ديره ، ف ق ي ت تلف ف مان ، واخ مه المهر ، مع الض ه يلز ن إ اها ، ف ض أف ا ، ف ن لو أكرهها على الز

ول . لم تمسك الب اها ف ض ا أف ذ ما إ ي ة ف ي ف هم الحن ق ه الدية كاملة ، وواف ي ة على أن ف عي اف يه حكومة عدل ، والش على أن ف

ي )7/209( ، )8/373( ن اج )4/75( ، المغ ي المحت ن اج والإكليل )8/342( ، مغ ي )7/77( ، الت اج قى للب ت سوط )9/53( ، المن ر : “المب ظ وين

ة )5/297( ، )21/95( “. هي ق ، الإنصاف )8/306- 308( ، الموسوعة الف

ماع . ول ومحل الج رج الب ين مخ ز ب الة الحاج ز اء : إ ض والإف

ي ، ولا ان ي مال الز ما يكون ف ن ا ، إ ن كر المكرهة على الز كارة ، للب ع المهر وأرش الب ا ، أو دف ن ع المهر للمكرهة على الز والحاصل : أن دف

ء لها . ي لا ش نى ف ها ، وأما المطاوعة على الز لت لى عاق ها ، وليس إ ي ب ن ة المز هب للمرأ لة ، ويذ تحمله العاق ت

ة . لي ب م من العادات والأعراف الق ين ما يحكّ رع ، وب ي الش ين ما ورد ف رق ب هر الف ا يظ هذ قامة الحد . وب ا وإ ن وت الز ب عد ث ا كله ب وهذ
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والله أعلم .
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